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294363 ‐ حم رواية الراوي الذي قيل فيه :" له أوهام ، أو له مناكير " ؟

السؤال

إذا كان هناك راوٍ اتفق العلماء عل أنه ثقة ولن قالوا له أوهام ، وله مناكير، وواضح من كلامهم أن تلك الأوهام ليست نادرة،

فماذا نفعل عندها؟ هل نحمل مروياته عل الصحة ف الأصل؟ أم يجب التوقف حت نتأكد أنه لم يهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

رواة الحديث ليسوا عل درجة واحدة ف الحفظ والإتقان ، فمنهم الثقة الثبت الحجة ، ومنهم الثقة الذي استنر عليه علماء

الحديث بعض الأحاديث ، ومنهم من له أوهام ، ومنهم من هو كثير الغلط ، ومنهم المتروك ، ومنهم المتهم ، ومنهم الذاب .

قال الذهب ف "الموقظة" (ص81) :" الثقات طَبقات: فليس من ۇثّق مطلقاً، كمن تُلّم فيه ، وليس من تُلّم ف سوء حفظه

.اتَّهموه وكذَّبوه ". انته نمن تركوه كتركوه ، ولا م نما له كووفوه ورن ضعفوه ، ولا مضع نمالطَّلَب ك واجتهادِه ف

وربما وقع بعض طلاب العلم ف الخلط بين مراتب الرواة لعدم معرفة دلالات ألفاظ الجرح والتعديل ، والخلط بينها .

 ومن الأخطاء الشهيرة ف هذا المقام: عدم التمييز بين قول أهل العلم ف راو :" له مناكير " ، أو " له أوهام " ، أو " روى

مناكير " ، وقولهم ف راو :" منر الحديث " ، أو " أحاديثه مناكير " ، أو " يروي المناكير " .

والفرق بينهما: أن الأول الأصل فيه الضبط ، إلا أنه وهم ف عدة أحاديث ، استنرها العلماء عليه ، وعدوها من أخطائه

وأوهامه ، ولذا يقولون فيه : " له مناكير " ، أو " له أوهام " ، أو " روى مناكير " .

أما الثان: فثرت أخطاؤه وأوهامه ، حت غلب هذا عل حديثه ، فيقال له :" منر الحديث " ، أو " أحاديثه مناكير " ، أو "

يروي المناكير " .

قال ابن القطان ف "أحام النظر" (ص480) :" وفرق عند المحدثين بأن يقولوا روى مناكير ، أو منر الحديث .

لسانه ، كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوق رات علثرة المنر الحديث: هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي ، لمن

فيما يحدِّث به ، وتترر فضيحته ، حت يون إذا سمعنا حديثًا منرا ، نقول: فلان حدَّث به .. لما قدم به عهدُنا من نارة
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حديثه ؛ فهذا عندهم هو الذي يطلقون عليه أنه منر الحديث ، ولا تحل الرواية عنه.

أما الذي يقولون فيه: عنده مناكير، أو روى أحاديث منرة ، فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره، وحاله مع ذلك صالحة ، فهذا لا

ثر منه ". انتهيضره الانفراد، لا أن ي

وقال ابن دقيق العيد ف "شرح الإلمام" (3/247) :" قال الأثرم: سمعت أبا عبد اله أحمدَ بن حنبل يقول: مصعب بن شيبة روى

روايته ، وينته المناكير ف ثرت ده تركَ روايته ، حتجربم أحاديث مناكير .. وقول أحمد: روى أحاديث مناكير ، لا يقتض

.ر الحديث ". انتهأن يقال فيه: من إل

وهذا الوهم والنارة إنما يوصف به حديث الرجل، إذا تفرد ف روايته بأشياء لم يتابعه عليها أحد ، أو خالف الثقات ف روايته

، فإذا كانت أوهامه معدودة معروفة ، قيل عنه :" له مناكير " ، فإذا كثر تفرده ، أو كثرت مخالفته ، قيل فيه :" منر الحديث ".

ميزان الاعتدال" (3/140) :" بل الثقة الحافظ، إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له ، وأكمل لرتبته ، وأدل عل" ف قال الذهب

اعتنائه بعلم الاثر ، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها . اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه ف الشء، فيعرف ذلك .

فانظر أول شء إل أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم البار والصغار ، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة ، فيقال له:

هذا الحديث لا يتابع عليه ؟!

وكذلك التابعون ، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم .

وما الغرض هذا ، فإن هذا مقرر عل ما ينبغ ف علم الحديث . وأن تفرد الثقة المتقن : يعد صحيحا غريبا. وأن تفرد

الصدوق ومن دونه : يعد منرا ، وأن إكثار الراوي من الأحاديث الت لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا : يصيره متروك الحديث

.انته ."

ثانيا:

حم من قيل فيه :" منر الحديث " ، أنه لا تحل الرواية عنه ، لأنه فاحش الخطأ .

قال الإمام مسلم ف "مقدمة صحيح مسلم" (1/6) :" والَّذِي نَعرِف من مذْهبِهِم ف قَبولِ ما يتَفَرد بِه الْمحدِّث من الْحدِيثِ : انْ

زَاد كَ ، ثُمذَلذَا ۇجِدَ كفَا ، ملَه افَقَةوالْم َلكَ عذَل ف نعماا ، وووا رضِ معب ف فْظالْحو لْمالْع لها نقَاتِ مّكَ الثونَ قَدْ شَاري

. تُهادزِي ابِه:ِ قُبِلَتحصنْدَ اع سا لَيىكَ شَيدَ ذَلعب

فَاما من تَراه يعمدُ لمثْل الزهرِيِ ف جَلَته ، وكثْرة اصحابِه الْحفَّاظ الْمتْقنين لحدِيثه،ِ وحدِيثِ غَيرِه ، او لمثْل هشَام بن عروةَ ،

وا ، امنْهوِي عر؛ فَي ثَرِهكا ف منْهفَاقِ مّتا َلا، عمدِيثَها حمنْها عمهابحصا كٌ ، قَدْ نَقَلشْتَروطٌ مسبم لْمالْع لهنْدَ اا عمدِيثُهحو
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رفَغَي = منْدَها عمم يححالص ف مهكقَدْ شَار نمم سلَيا ، وابِهِمحصا ندٌ محا رِفُهعي  امدِيثِ ، مالْح نم دَدا ، الْعمدِهحا نع

.النَّاسِ ". انته نبِ مرذَا الضدِيثِ هح ولزٍ قَبائج

ثالثا:

أما من قيل فيه :" له مناكير " ، فيف يعرف أن هذا الحديث من مناكيره ؟

والجواب أنه هذا يعرف بأحد هذه الأمور :

الأول : أن ينص العلماء عل أنه مما انر عليه ، أو عدّه أهل العلم من مناكيره وأوهامه ، مثل أن يذكره ابن عدي ف "الامل"

، أو العقيل ف "الضعفاء" ، أو الذهب ف "ميزان الاعتدال" ، وغيرهم من أهل العلم .

قال ابن القطان ف "بيان الوهم والإيهام" (2/257) :" وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث، عل عادته ف سوق الأحاديث الت تُنر

من يترجم باسمه ، أو ما يتيسر له منها ". انته عل

الثان : أن ينفرد برواية حديث عن شيخ، دون أصحابه الأثبات فيه ؛ فهنا لا يقبل تفرده ، كما سبق ذكره عن الإمام مسلم ؛ لأنه

لا يحتمل ذلك .

مصا نزِيدَ بي نع انبانَ الشَّيملَيس نع ِرِيالثَّو نزَّاقِ عدِ الربدِيثِ عوا بِحتَجاحالتمهيد" (9/129) :" و" قال ابن عبد البر ف

عن ابن عباسٍ: انَّ رجً سال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال احج عن ابِ ؟ قَال : نَعم ؛ انْ لَم تَزِده ، خَيرا لَم تَزِده شَرا .

قَال ابو عمر : اما هذَا الْحدِيث فَقَدْ حملُوا فيه علَ عبدِ الرزَّاقِ ، نْفرادِه بِه عن الثَّورِيِ ، من بين سائرِ اصحابِه ، وقَالُوا : هذَا

حدِيث  يوجدُ ف الدُّنْيا عنْدَ احدٍ ، بِهذَا اسنَادِ ؛ ا ف كتَابِ عبدِ الرزَّاقِ ، او ف كتَابِ من اخْرجه من كتَابِ عبدِ الرزَّاقِ .

هال َّلص ِلْفَاظُ النَّبا هتُشْبِه  ، رْنذَا لَفْظٌ مفَقَالُوا : ه ، خَطَا منْدَهع وهو ، يهف وهقَدْ خَطَّاو . هرغَي ِرِيالثَّو ندٌ عحا وِهري لَمو

.انته ."!! نْفَعي  ما ، نْفَعي لدْرِي ، هي  ابِم رمانْ ي؛ ا لَّمسو هلَيع

وقال ابن رجب ف "شرح علل الترمذي" (2/654) :" قال البرديج: فأما أحاديث قتادة الت يرويها الشيوخ، مثل حماد بن

سلمة ، وهمام ، وأبان ، والأوزاع ؛ ننظر ف الحديث ، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم ، عن النب صل اله عليه

وسلم ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر ؛ لم يدفع . وإن كان لا يعرف عن أحد عن النب صل اله عليه وسلم ، ولا من

راً ". انتهطريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك ؛ كان من

ومطلق التفرد لا يعد وهما ، ولا خطأ يرد به الحديث ؛ بل الأمر فيمن تفرد ، هل يتحمل حاله ذلك ، أم لا ؟

فمثلا: إمام مثل الزهري لو تفرد بحديث ، أو عدة أحاديث : يقبل منه ذلك ، لأنه إمام حجة حافظ ، واسع الرواية ؛ فيحتمل
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التفرد .

قال الإمام مسلم ف "صحيحه" تحت حديث (1647) :" هذَا الْحرف ‐ يعن قَولَه : تَعالَ اقَامركَ فَلْيتَصدَّق : ‐  يروِيه احدٌ

غَير الزهرِيِ، قَال: وللزهرِيِ نَحو من تسعين حدِيثًا،  يروِيه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ،  يشَارِكه فيه احدٌ بِاسانيدَ جِيادٍ ".

.انته

ر علوغير واحد من النقاد: لفظ المن ابن الصلاح" (2/674) :" أطلق الإمام أحمد والنسائ ت علالن" قال ابن حجر ف

.م لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده ". انتهوزن من يح ون المتفرد فن : حيث لا يمجرد التفرد ؛ ل

فإن روى حديثا لم يعده أهل العلم من مناكيره ، ولم يخالَف فيه ، وتابعه أحد عل روايته : كان حديثه حسنا ، وزالت النارة .

فقد جاء ف "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اله (179) قال عبد اله بن الإمام أحمد :" سالت اب رحمه اله : ما الَّذِي يعتَمد

علَيه ف مواقيت الصَة من احادِيث الَّت جاءت ، وأي حدِيث عنْدك أقوى ؟ والْحدِيث الَّذِي روى ابن الْمبارك ، عن الْحسين

بن عل ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر ؛ ما ترى فيه ؟ وكيف حال الْحسين ؟

فَقَال أب : أما الْحسين : فَهو أخو أب جعفَر بن محمد بن عل ، وحدِيثه الَّذِي روى ف الْمواقيت: حدِيث لَيس بالمنر ، نَّه قد

.فَاته غَيره ". انتهبعض ص افقه علو

وقال ابن رجب ف "شرح علل الترمذي" (2/659) :" فتلخص من هذا : أن النارة لا تزول عند يحي القطان والإمام أحمد

.وغيرهم من المتقدمين : إلا بالمتابعة ". انته ، والبرديج

قال ابن حجر ف "فتح الباري" (1/384) :" وأما الْغَلَط : فَتَارة يثر من الراوِي ، وتارة يقل ، فَحيث يوصف بِونه كثير الْغَلَط ،

ينظر فيما أخرج لَه ؛ ان وجد مرويا عنْده ، او عنْد غَيره ، من رِواية غير هذَا الْموصوف بالغلط : علم ان الْمعتَمد أصل

الحدِيث ،  خُصوص هذِه الطَّرِيق .

وإن لم يوجد ا من طَرِيقه : فَهذَا قَادِح يوجب التَّوقُّف عن الحم بِصحة ما هذَا سبيله ، ولَيس ف الصحيح بِحمد اله من ذَلك

شَء .

مالْحك ، يهم فات : فَالْحك من الْعبارغير ذَلير ، ونَاكو له موله أوهام ، افْظ اء الْحقَال : سا يموصف بقلة الْغَلَط ، كي ثيحو

الَّذِي قبله ". انته ف

قال الشيخ الألبان ف "ضعيف سنن أب داود" (2/272) ف ترجمة راو :" قال الحافظ: " صدوق له أوهام ". قلت: فمثله قد

حسن حديثُه ، إذا لم يخالف ". انتهي
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وقال ف "السلسلة الصحيحة" (6/216) :" وقد تفرد به عمران بن عيينة ، وفيه كلام من قبل حفظه ، وقد أشار لذلك الحافظ

.بقوله: " صدوق له أوهام "؛ فتصحيح حديثه غير مقبول ، وحسبه التحسين إذا لم يخالف ". انته

واله أعلم .


